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الدّرس الثّلاثون من شرح " نظم الورقات "
تابع: باب الإِجْمَاعُ
- المبحث الرّابع: شروط الإجماع الصّحيح.

يذكر العلماء شروطا للإجماع ولا يصحّ منها إلاّ شرطان اثنان هما:

1- أن يثبت بطريق صحيح وناقلة ثقة واسع الاطّلاع. فلا يشترط التواتر في نقله.

2- ألاّ يسبقه خلاف مستقرّ، فإن سبقه خلاف فلا إجماع؛ لأنّ الأقوال لا تبطل بموت قائليها.
وبهذا يمكن دفع ما اشتهر عند بعضهم:" أنّ الإجماع المتأخّر يرفع الاختلاف المتقدّم " كما في " تحفة الفقهاء " (1/11)  للسمرقندي رحمه الله.
وهي قاعدة  تخالف معنى الإجماع كلّية، وكم من إجماع يدّعيه بعضهم وقد سبقه خلاف مستقر !
* وهل يشترط انقراض العصر ؟

الرّاجح أنّه لا يشترط، وهو قول الجمهور، فينعقد الإجماع بمجرّد اتّفاقهم، لأنّهم في لحظة إجماعهم يصدق أن يقال في حقّهم " أجمعوا "، ولا تجتمع الأمّة على ضلالة، فلا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعده.

[انظر " روضة النّاظر " (ص 73)، و" المسودة " (322) ].

ومن فروع هذا الأصل:

* حكم التابعي يبلغ درجة الاجتهاد هل يعتبر قوله في الإجماع ؟

فمن لم يشترط انقراض العصر قال: إذا بلغ درجة الاجتهاد قبل إجماع الصّحابة فقوله معتبر، ولا إجماع بمخالفته.

أمّا لو بلغ درجة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع فلا عبرة بمخالفته والحجّة عليه.

أمّا من يشترط انقراضَ العصر، فيجعل قوله معتبرا. قال النّاظم بيانا لذلك:

	ثُمَّ انْقِراَضُ عَصْرِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ
وَلَمْ يَجُزْ لأَِهْلِهِ أَنْ يَرْجِعُوا 
وَلْيُعْتَبَرْ عَلَيْهِ قَوْلُ مَنْ وُلِدْ

	
	أَيْ فيِ انْعِقاَدِهِ وَقِيلَ : مُشْتَرَطْ
إِلاَّ عَلىَ الثاَّني فَلَيْسَ يُمْنَعُ
وَصاَرَ مِثْلَهُمْ فَقِيهاً مُجْتَهِدْ



- المبحث الخامس: أنواع الإجماع:

يقسّم جمهور الأصوليّين الإجماع إلى نوعين اثنين: الإجماع الصّريح، والإجماع السّكوتي.

ويعرّفون الصّريح بأنّه ما صرّح فيه كلّ المجتهدون بقول ما، وهذا لا يُتصوّر أبدا وقوعه، إلاّ في الأمور المعلومة من الدّين بالضّرورة، أو المسائل المشهورة جدّا، لذلك يعتبره كثير من الباحثين أنّه إجماع خياليّ.

والأولى هو تقسيم النّاظم تبعا للجويني في متنه، فيقال إنّ الإجماع ثلاثة أنواع: قولي، وفعلي، وسكوتي.

· الإجماع القولي: وهو أن يقول المجتهد قولا ويوافقه بالقول أكثر العلماء، كالإجماع على حجب ابن الابن بالابن، وتقديم الدّين على الوصيّة، وأنّ الماء إذا خالطته نجاسة ولم تتغيّر إحدى أوصافه الثّلاث يبقى على طهوريّته.
وقد يسمّيه بعضهم إجماعا سكوتيا، إلاّ أنّه ليس كذلك لأنّ  الموافقة حصلت من بعضهم قولاً.

· الإجماع السّكوتي: وهو أن يقول المجتهد قولا، ويشتهر، ويسكت سائر العلماء على ذلك ولا ينكرونه. وهذا يقع كثيرا زمن الصّحابة والتّابعين.
· الإجماع الفعليّ: وهو ما جرى عليه العمل بين المسلمين، أو ما كان يقضي به القضاة، ولم ينقل عن أحد إنكاره، كأنواع البيوع، وصيغ الأذان، والصّاع والمدّ المستعملان بينهم، وعدم الأذان لصلاتي العيدين والاستسقاء، وترك الزّكاة في الخضراوات مع شيوع زراعتها أيّامئذ، فكلّ ذلك إجماع فعلي، وكلّ هذه الأنواع من الإجماع حجّة.

قال النّاظم رحمه الله تعالى في بيان ذلك:

	وَيَحْصُلُ الإِجْماَعُ بِالأَقْواَلِ

	
	مِنْ كُلِّ أَهْلِهِ وَبِالأَفْعاَلِ



	وَقَوْلِ بَعْضٍ حَيْثُ بَاقِيـهِمْ فَعَلْ 

	
	وَبِانْتِشاَرٍ مَعْ سُكُوتِهِمْ حَصَلْ



· المبحث السّادس:  مَذْهَبُ الصَّحاَبِي.
عادة المصنّفين أنّهم يُفرِدون الحديث عن مذهب الصّحابيّ بباب على حدة، وإنّما ذكره النّاظم تحت باب الإجماع لما سنراه بعد قليل.
وأصل البحث هو: فتوى الصّحابيّ وقوله عند انعدام النصّ، فهل يحتجّ به أو لا ؟

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

فذهب الحنفية، وأحمد في رواية، والشّافعي أنّه حجّة.

وذهب المالكيّة، وأحمد في الرّواية الأخرى، ونسبه جمهور المصنّفين إلى الشّافعي في مذهبه الجديد – وذلك حين أقام بمصر – أنّه  ليس بحجّة. وفي نسبة ذلك إلى الشّافعيّ نظر.

والصوّاب أن يقال: إنّ قول الصّحابيّ له حالتان:

* الحالة الأولى: أن يكون فيما لا مجال للرّأي فيه، فهو عندئذ حجّة، وله حكم الحديث المرفوع إلى النبيّ ، ولكن ينبغي تقييد ذلك بشرط أن لا يكون ممّن يروي الإسرائيليات.

ومن الأمثلة على ذلك:

· عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنْ النَّبِيِّ  فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: (( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)).
فإن قال قائل: إنّ الصّواب في هذا الحديث أنّه موقوف على ابن عبّاس ، قيل له: هو حجّة مع ذلك، لأنّه قولٌ فيما لا مجال للاجتهاد فيه.

· قول ابن عباّس  في قوله تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [القدر:1] قَالَ: ( أُنْزِلَ القُرْآنُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى سَمَاءِ الدُّنْياَ كَانَ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، فَكَانَ اللهُ يُنَزِّلُهُ عَلَى رَسُولِهِ  بَعْضُهُ فِي أَثَرِ بَعْضٍ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ:{ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً } [الفرقان:32]، » [أخرجه الحاكم (2/530) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذّهبي، ورواه البيهقيّ في "دلائل النبوّة" (7/31) و"الأسماء والصّفات" (ص303)،].
فهذا قول فيما لا مجال للاجتهاد فيه, لذلك قال به جمهور أهل العلم حتّى من خالف في حجّية مذهب الصحابي، بل ادّعى كثير منهم الإجماع عليه, لأنّ قولا مثل هذا لا بدّ أن يكون قد سمعه من النبيّ .

· قول سلمان الفارسيّ : ( دَخَلَ رَجُلٌ الجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ. قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلاَنِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئاً، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَاباً، فَقَرَّبَ ذُبَاباً، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ النَّارَ. وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَاباً، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئاً دُونَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ الجَنَّةَ ).
[رواه أحمد في " الزّهد "، وأبو نعيم في " الحلية "].

فهذا الأثر صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا. واستدلّ به بعضهم ليمنع القول بجواز العذر بالإكراه في الأفعال، فخصّوا الجواز بالنّطق دون الفعل, وقالوا إنّ الأثر وإن كان موقوفا فإنّ له حكم الرّفع، لأنّه مماّ لا مجال للرّأي فيه.

والجواب عن ذلك بأن يقال: إنّ سلمان الفارسي  اشتهر بأنّه يحدّث كثيرا عن بني إسرائيل, فيكون هذا منها بلا ريب، فلا حجّة في الأثر ولا يقوَى على تخصيص أصل العذر بالإكراه، وهو أنّه عامّ في الأقوال والأفعال.

* الحالة الثّانية: أن يقول قولا للاجتهاد فيه مجال، فهنا يُنظر:

أ) إمّا أن يقوله بحضرة الصّحابة ولم ينكروا قوله, فيكون قوله أو فعله هذا حجّة.

ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه البخاري أنّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

فعدم سجود عمر  عندما قرأ آية سجدة بحضرة الصّحابة, ولم ينكر أحد عليه إجماع منهم على عدم وجوب سجود التّلاوة. وهذا هو الإجماع الذي رأيناه قبل. 

ب) وإن قال قولا أو فعل فعلا اشتهر – بل حتّى وإن لم يشتهر على الصّحيح - ولم يعلم له مخالف, فقوله وفعله حجّة أيضا بمثابة الإجماع  السّكوتي.
قال ابن القيّم رحمه الله في " إعلام الموقّعين " (4/120-123):
" وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر، فإمّا أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر:

فإن اشتهر فالّذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنّه إجماع وحجّة ". ثمّ قال:
" وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا ؟ فاختلف النّاس: هل يكون حجّة أم لا ؟ 
فالّذي عليه جمهور الأمّة أنّه حجّة، هذا قول جمهور الحنفيّة، صرّح به محمّد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصّا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرّفه في " موطّئه " دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشّافعي في القديم والجديد "اهـ.

ومن الأمثلة على ذلك: قول عمر وعثمان وعليّ وابن الزّبير وابن عبّاس  إنّ المفقود في غيبة الظّاهر منها الهلاك أنّها تتربّص أربع سنوات، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة، ثمّ تحلّ للزّوج الأوّل.
وبه أخذ مالك والشّافعيّ وأحمد، قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" (4/187):" هذه قضايا انتشرت في الصّحابة، فلم تُنكر، فكانت إجماعا ". 

5) وإن قال قولا أو فعل فعلا وخالفه غيره من الصحابة فهو ليس بحجّة, وليس قوله أولى بالصّواب من قول غيره من الصّحابة، وقد يميل العلماء حينها إلى قول أكثرهم.

ومن الأمثلة على ذلك اختلافهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصّلاة الجهريّة، واختلافهم في ميراث الجدّ مع الإخوة، فمنهم من قال: يحجبهم، ومنهم من قال بالتّشريك، فانقسم العلماء فريقين تبعا لاختلافهم.

ومن هنا تدرك ضعف ما اعتمده الناّظم رحمه الله حين قال:

	ثمّ الصَّحَابِي قَوْلُهُ عَنْ مَذْهَبِهِ
وَفِي القَدِيمِ حُجّة لِمَا  وَرَدْ

	
	عَلَى الجَدِيدِ فَهْوَ  لا يُحْتَجُّ بِهْ
فِي حَقِّهِمْ  وَضَعّفوُهُ  فَلْيُرَدْ



�/ قال ابن القيّم رحمه الله في " إعلام الموقّعين ":


" وهو منصوص الشّافعي في القديم والجديد، أمّا القديم فأصحابه مقرون به، وأمّا الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنّه ليس بحجة ، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا؛ فإنّه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أنّ قول الصّحابي ليس بحجة، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنّه يحكي أقوالا للصّحابة في الجديد ثمّ يخالفها، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها، وهذا تعلّق ضعيف جدّا، فإنّ مخالفة المجتهد الدّليل المعيّن لما هو أقوى في نظره منه لا يدلّ على أنّه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه"، ثمّ ذكر أمورا أخرى تعلّقوا بها، وفنّدها.





